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الكلمات المفتاحية: مصطلحات -الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مصطلحات الحديث
II. موضوع المقالة 
 المرسل:
ثم انتقل إلى المرسل فقال: "فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماعٍ على حديث التابعي الكبير عن النبي  مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم: قال رسول الله .
فهؤلاء تابعيون كبيرون أرسلوا الحديث ورفعوه مباشرةً إلى النبي  قال: وكذلك من دون هؤلاء -يعني: أقل منهم سنًّا- مثل: سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله -أي: ابن عمر- وأبي سلمة بن عبد الرحمن -أي: ابن عوف- والقاسم بن محمد -أي: ابن أبي بكر- ومن كان مثلهم، قال: وكذلك علقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، فهذا هو المرسل عند أهل العلم.
ومثله أيضًا ما جرى مجراه عند بعض أهل العلم مرسل من دون هؤلاء -يعني: أقل منهم سنًّا- مثلُ حديث ابن شهاب، وقتادة، وأبي حازم، ويحيى بن سعيد عن النبي  يسمونه مرسلًا كمرسل كبار التابعين.

وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبي  يسمى منقطعًا -يعني: هؤلاء الصغار في السن من التابعين- لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثرُ روايتهم عن التابعين، فما ذكروه عن النبي  يسمى منقطعًا؛ لأن الاحتمال أنهم أسقطوا صحابيًا وتابعيًا. قال أبو عمر: المنقطع عندي كل ما لا يتصل سواء كان يعزى إلى النبي  أو إلى غيره".

ب. المسند:
ثم انتقل ابن عبد البر إلى المُسند، فقال: "هو ما رفع إلى النبي  خاصةً، فالمتصل من المسند مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ". وعلى ذلك فالمسند عنده هو المرفوع، ثم ضرب الأمثلة على ذلك، فقال: "فالمتصل من المسند -لأنه إذا كان ما رفع للنبي  فقد يكون متصلًا، وقد يكون منقطعًا.

فالمتصل من المسند مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ، ومالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه عن النبي ، ومالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي ، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ، ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أو أبي سلمة بن عبد الرحمن أو الأعرج عن أبي هريرة عن النبي .

ومَعْمَرْ عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ، وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ، فهذه كلها مسانيد، أي: مرفوعة إلى النبي  ومتصلة".
قال: "والمنقطع من المسند مثل: مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي ، فيحيى بن سعيد لم يلق عائشة < ومن المنقطع أيضًا: عبد الرحمن بن القاسم عن عائشةَ عن النبي ، وعن ابن شهاب عن ابن عباس عن النبي ، وعن ابن شهاب عن أبي هريرة عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي .

فهذا وما كان مثله مسند -أي: مرفوع- لأنه أسند إلى النبي  ورفع إليه، وهو مع ذلك منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم لم يسمعا من عائشةَ <.

وكذلك ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس ولا من أبي هريرة، ولا سمع زيد بن أسلم من عمر، وقد اختلف في سماعه من ابن عمر، والصحيح عندي أنه سمع منه".
قال: "وأكثر من هذا في الانقطاع مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله عن النبي  وعن عائشة وعن أنس، عن النبي  وما كان مثله، وأما المتصلُ جملةً فمثل: مالك عن نافع، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا أو موقوفًا، وكذلك أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعًا أو موقوفًا، وشعبة عن قتادة عن أنسٍ مرفوعًا أو موقوفًا، وشعبة عن الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا أو موقوفًا.

ومثل منصور عن إبراهيم -أي: النخعي- عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعًا أو موقوفًا، ومثل الأوزاعي وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة مرفوعًا أو موقوفًا، والزهري عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة مرفوعًا أو موقوفًا، وما كان مثل هذا، وإنما سمي متصلًا؛ لأن بعضهم صحت مجالسته ولقاؤه لمن بعده في الإسناد وصح سماعه منه".
وعلى هذا فمما سبق نرى أن المسند يساوي المرفوع إلى النبي  سواء كان متصلًا أو منقطعًا أو مرسلًا.
جـ. المتصل:
أما المتصل: فهو ما اتصل رواته بعضهم ببعضٍ سواء أكان مرفوعًا أو لم يكن مرفوعًا، فهذا كله يسمى متصلًا ما دام رواته قد اتصل بعضهم ببعض، وعلى هذا يفترق المتصل عن المسند فبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه، فقد يكون المتصل مرفوعًا وقد يكون غير مرفوع، وقد يكون المسند متصلًا وقد يكون غير متصل.

د. الموقوف:

ثم انتقل ابن عبد البر إلى الموقوف فقال: "ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به الراوي النبي  مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، وعن الزهري عن سالم عن أبيه قوله، وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قوله، وما كان مثل هذا، والانقطاع يدخلُ المرفوع وغير المرفوع، وقد ذهب قوم إلى أن المرفوع: كلّ ما أضيف إلى النبي  متصلًا كان أو منقطعًا وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعًا إلى النبي ".

فهذا على خلاف ما قدمه ابن عبد البر عن المسند وأنه قال: "إن المسند هو المرفوع فقد يكون متصلًا وقد يكون غير متصل". فأنصف ابن عبد البر من نفسه عندما بيّن الخلاف في ذلك. قال: "ففرقوا بين المرفوع والمسند بأن المسند هو الذي لا يدخله انقطاع، ومما يعرف به اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضًا". فلذا صار الحديث مقطوعًا -أي: منقطعًا- وإن كان مسندًا؛ لأن ظاهره يتصل إلى النبي  وهو منقطع، وقال آخرون: المرفوع والمسند سواء وهما شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعًا والاتصال كما سبق أن بيّن ابن عبد البر قبل ذلك.
هـ. الإسناد المؤنن:
وقال ابن عبد البر في الإسناد المؤنن -أي: الذي فيه "أنَّ"- قال: "اختلفوا في معناه، فبعضهم رأى أنه مثل "عن" في أنه محمولٌ على الاتصال بالشرائط المذكورة الثلاثة، وبعضهم قال: "أن" محمولةٌ على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها".
قال ابن عبد البر: "واختلفوا في معنى "أنََّ" هل هي بمعنى "عن" محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها، أو هي محمولةٌ على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها؟ وذلك مثل: مالكٌ عن ابن شهابٍ أن سعيد بن المسيب قال كذا، ومثل مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال كذا، ومثل حماد بن زيد عن أيوب أن الحسن قال كذا".

قال ابن عبد البر: "فجمهور أهل العلم على أن "عن" و"أنّ" سواء، وأنّ الاعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحًا، كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأي لفظ ورد محمولًا على الاتصال؛ حتى تتبين فيه علةُ الانقطاع، وقال البرديجي -وهو أبو بكر أحمد بن هارون الذي توفي سنة ثلاثمائة وسنة واحدة- قال: "أنَّ" محمولة على الانقطاع؛ حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريقٍ آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه.

وقد فهمتُ ذلك من خلال مطالعتي لعلل ابن أبي حاتم، أن أبا حاتم الرازي يرى هذا؛ لأنه كثيرًا ما يفرقُ بين الإسناد الذي فيه "عن" والإسناد الذي فيه "أنَّ"، ويقول مثلًا: الصحيح الحديث الذي فيه "أنَّ" أو الحديث الذي فيه "عن".
قال أبو عمر متعقبًا على البرديجي: "هذا عندي لا معنى له؛ لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواءٌ قال فيه: قال رسول الله  أو أن رسول الله  قال، أو عن رسول الله  أنه قال، أو سمعت رسول الله  كل ذلك سواءٌ عند العلماء، فكذلك "أنّ" إذا كانت في طيات الإسناد دون رسول الله ".
و. التدليس:

فقال: "أما التدليس فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث: أن يكون الرجل قد لقي شيخًا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه، ثم أخبره بعض أصحابه ممن يثق به عن ذلك الشيخ بأحاديث غير تلك التي سمع منه، فيحدث بها عن الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذي حدّثه بها، فيقول فيها: عن فلان -يعني: ذلك الشيخ. وهذا لا يجوز إلا في الإسناد المعنعن.

ولا أعلم أحدًا يجيز المحدث أن يقول: أخبرني أو حدثني أو سمعني إلا أن يعبر عن ذلك بـ"عن" ولا يجوز له أن يقول: أخبرني أو حدثني أو سمعت من لم يخبره ولم يحدثه ولم يسمع منه، وإنما يقول: اكتبوا فلان عن فلان، لا بد من العنعنة في ذلك، كما لو قال مالك: اكتبوا مالك عن نافع، أو ابن عيينة يقول: اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار أو الثوري، أو شعبة يقول: اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش.

وهذا أخفُّ ما يكون في الذين لقي بعضهم بعضًا -يعني: في الراوي الذي يحدث بهذا عن شيخه- وأخذ بعضهم عن بعض، وإذا وقع ذلك في من لم يلقه فهو أقبحُ وأسمج، وسئل يزيد بن هارون عن التدليس في الحديث فكرهه وقال: هو من التزين".
ثم عقد ابن عبد البر بابًا قال: "باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبلُ مرسله وتدليسه، ومن لا يقبل ذلك منه". وبيّن في هذا أن المحدث إذا كان معروفًا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة فحديثه هذا أو ذاك مقبول، وأما إذا كان يرسل أو يدلس عن كل أحد وعن ضعفاء فلا يقبل فيه، إلا ما وصله أو بيّن فيه من حدّثه أو صرح بالتحديث.

قال: "فإذا كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدث بالمعنى، وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك؛ لأنه لا يدري لعله يحيل الحلال إلى حرام، ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقة في دينه عدلًا جائز الشهادة مرضيًّا، فإذا كان كذلك، وكان سالمًا من التدليس كان حجةً فيما نقل وحمل من أثرٍ في الدين.
وجملةُ تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث، هو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه، وسمعه من غيره عنه، فيوهم أنه سمعه من شيخه ذلك، وإنما سمعه من غيره -أي: بواسطة أو من بعض أصحابه عنه- ولا يكون ذلك إلا عن ثقة -يعني: لا يجوز تدليسه إلا إذا كان الذي أخذ عنه ثقة- فإن دلس عن غير ثقة، فهو تدليسٌ مذمومٌ عند جماعة أهل الحديث.
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